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Rالقوانین والتشریعات العراقیة

استثمر مبلغ بسیط بعائد كبیر - انسخ الاستراتیجیات الناجحة
NPBFX توفر لعملائھا إشارات تداول شدیدة الدقة على منصات التداول الاجتماعیة analytics.marketinstructor.com

فتح

قانون الاستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991

عنوان التشریع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991 

التصنیف: قانون عراقي

الفصل الأول 

نطاق الأول 

نطاق القانون وأھدافھ 

مادة 1 

رقم التشریع: 25 

سنة التشریع: 1991 

تاریخ التشریع: 18-08-1991 00:00:00 

تسري أحكام ھذا القانون على المشاریع الصناعیة في القطاعین الخاص والمختلط .

مادة 2 

یھدف ھذا القانون إلى ما یأتي : 

أولاً : تنظیم الاستثمار الصناعي في القطاعین الخاص والمختلط وتطویر نشاطاتھما . 

ثانیاً : توفیر وسائل الدعم للقطاعین المشار إلیھما في البند (أولاً) من ھذه المادة لضمان مساھمتھما بالتعجیل في وتائر التنمیة الصناعیة ونمو الدخل القومي بشكل مطرد . 

ثالثاً : تنظیم إشراف الدولة على المشاریع الصناعیة . 

رابعاً : تحدید الضوابط لمنح المساعدات والإعفاءات المالیة لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن إطار خطة التنمیة .

الفصل الثاني 

المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة 

مادة 3 

تتولى المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فیما بعد بـ(المدیریة العامة) ما یأتي : 

أولاً : تعیین مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة وإتاحتھا أمام المستثمرین وتشجیعھم ورعایتھم . 

ثانیاً : إعداد مشروع خطة التنمیة الصناعیة الاسترشادیة للقطاعین الخاص والمختلط ضمن أھداف خطة التنمیة على مستوى العراق أو على شكل مناھج لمدینة بغداد والمحافظات، ورفعھ إلى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فیما بعد بـ(الوزارة)

لإقراره . 

ثالثاً : إعداد منھاج الاستیراد السنوي للمشاریع المشمولة بأحكام ھذا القانون ومنح إجازات استیراد مستلزمات الانتاج لھا . 

رابعاً : منح إجازة التأسیس والموافقة على التوسیع والتطویر للمشروع الصناعي ومتابعة تنفیذ مراحلھا وإلغائھا وفقاً لتعلیمات تصدرھا لھذا الغرض . 

خامساً : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي بأحكام ھذا القانون والتعلیمات الصادرة بموجبھ وتحریك الدعوى بحق المخالف . 

سادساً : التوصیة بتخصیص أرض للمشروع الصناعي . 

سابعاً : تقدیم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادیة والفنیة للمشروع الصناعي .

مادة 4 

أولاً : یرأس المدیریة العامة مدیر عام من ذوي الخبرة حاصل على شھادة جامعیة أولیة ذات علاقة في الأقل وھو الرئیس الأعلى لھا، وتصدر منھ الأوامر والقرارات ویمثلھا ھو أو من یخولھ أمام المحاكم والجھات ذات العلاقة . 

ثانیاً : للمدیر العام الصلاحیات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، ولھ أن یخول بعضاً منھا إلى أي من موظفي المدیریة العامة ممن ھم بوظیفة مدیر في الأقل . 

ثالثاً : تحدد التشكیلات الإداریة للمدیریة العامة بنظام داخلي یصدره وزیر الصناعة والمعادن الذي یعرف فیما بعد بـ(الوزیر) .

الفصل الثالث 

تأسیس المشروع 

مادة 5 

یقصد بالمشروع الصناعي لأغراض ھذا القانون كل مشروع غرضھ الأساس إنتاج سلعة للاستھلاك النھائي أو إنتاج سلعة رأسمالیة أو وسیطة تصلح لإنتاج سلعة الاستھلاك النھائي سواء باستخدام مواد أولیة أو وسیطة أو منتجات نباتیة أو حیوانیة، أو

جمیع ھذه الأمور معاً، ویتم ذلك عن طریق التحویل في الشكل أو التركیب على أن یدار العمل فیھ بقوة آلیة .

مادة 6 

أولاً : لا یجوز تأسیس مشروع صناعي تنطبق علیھ أحكام ھذا القانون إلا بإجازة تصدرھا المدیریة العامة . 

ثانیاً : یكون الحد الأدنى لأقیام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي یخضع لأحكام ھذا القانون مائة ألف دینار . 

ثالثاً : للوزیر بناء عى توصیة المدیریة العامة زیادة الحد الأدنى لأقیام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانیاً) من ھذه المادة ببیان ینشر في الجریدة الرسمیة ویحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب ھذا القانون الذي تقل أقیام مكائنھ

ومعداتھ عن الحد الأدنى المعدل بجمیع الامتیازات والإعفاءات المنصوص علیھا في ھدا القانون .
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مادة 7 

أولاً : یشترط في الشخص الطبیعي الذي یتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسیس أو تملك مشروع صناعي أن یكون : 

أ   عراقیاً . 

ب   قد أكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت إلیھ ملكیة المشروع إرثاً . 

ج   غیر ممنوع من التملك قانوناً . 

ثانیاً : یشترط في الشخص المعنوي الذي یتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسیس أو تملك مشروع صناعي توافر الشرطین الواردین في (أ) و(ج) من البند (أولاً) من ھذه المادة .

الفصل الرابع 

الإعفاءات والامتیازات 

مادة 8 

أولاً : یعفى المشروع الحاصل على إجازة تأسیس وفقاً لأحكام ھذا القانون من جمیع الضرائب والرسوم المفروضة علیھ وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظیم توزیع الأرباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتباراً من

تأریخ مباشرتھ بالإنتاج الفعلي . 

ثانیاً : یتمتع المشروع الصناعي الحاصل على إجازة تأسیس قبل نفاذ ھذا القانون باستثناء المشاریع الخدمیة بالإعفاءات الواردة في البند (أولاً) من ھذه المادة اعتباراً من 1/1/1989 الأول من شھر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانین أو من

تاریخ مباشرتھ الإنتاج الفعلي، إذا كان قد أسس بعد ھذا التأریخ .

مادة 9 

تتمتع مشاریع الصناعات المغذیة لصناعة السیارات والمشاریع الاستراتیجیة والتصدیریة بالإعفاءات والامتیازات الآتیة وذلك للسنوات العشر التالیة وذلك للسنوات العشر التالیة لسنوات الإعفاءات الوارد ذكرھا في المادة (8) من ھذا القانون . 

أولاً : تخفیض السقف الأعلى لضریبة الدخل إلى (50 ÷) خمسین من المائة من الأرباح المتحققة . 

ثانیاً : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لأغراض حصة الاستثمارات العمالیة بما لا یزید على (50 ÷) خمسة من المائة من صافي الأرباح المتحققة . 

ثالثاً : إعفاء المبالغ الاحتیاطیة المحتجزة من أرباح المشروع المخصصة لتطویره أو توسیعھ من ضریبة الدخل شرط أن لا یتجاوز (50 ÷) خمسین من المائة مجموع أرباحھ السنویة قبل الضریبة .

مادة 10 

یقوم المصرف الصناعي بتسلیف المشاریع الصناعیة المنصوص علیھا في المادة (9) من ھذا القانون وفقاً لقوانینھ وأنظمتھ النافذة .

مادة 11 

للوزیر بناء على توصیة المدیریة العامة شمول المشاریع الاستراتیجیة والتصدیریة والمشاریع التي تستخدم المواد الأولیة المحلیة أو المنتجة محلیاً بنسبة لا تقل عن (50 ÷) خمسین من المائة من مجموع قیمة المواد الأولیة المستخدمة، بالإعفاءات

والامتیازات الواردة في المادتین (9 و10) من ھذا القانون .

مادة 12 

للوزیر بناء على توصیة المدیریة العامة، حجب الإعفاءات والامتیازات المقررة للمشروع بموجب أحكام ھذا القانون، كلاً أو جزءاً للمدة التي یحددھا في الحالات الآتیة :   

أولاً : إذا ثبت تصرف مالك المشروع أو من یقوم مقامھ قانوناً بالمواد الأولیة أو الاحتیاطیة أو المواد الأخرى المخصصة لھ في غیر الأغراض التي استوردت أو جھزت من أجلھا . 

ثانیاً : إذا قدم مالك المشروع أو من یقوم مقامھ قانوناً معلومات غیر صحیحة للحصول على الإعفاءات والامتیازات . 

ثالثاً : إذا تسبب المشروع في أضرار صحیة أو بیئیة بموجب تقاریر رسمیة من الجھات ذات العلاقة . 

رابعاً : إذا استغل مالك المشروع أو من یقوم مقامھ قانوناً الأرض المؤجرة في غیر الأغراض المخصصة لھا .

مادة 13 

أولاً : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصیة المدیریة العامة بتخصیص ما یحتاج إلیھ المشروع الصناعي من الأراضي المملوكة للدولة وإمدادھا بالخدمات اللازمة وتأجیرھا لمالكھ ببدل مشجع ویبقى عقد الإیجار نافذاً مدة نفاذ إجازة التأسیس ولا

تخضع ھذه الأراضي إلى أحكام قانون بیع وإیجار أموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 . 

ثانیاً : یفسخ عقد الإیجار إذا ألغیت إجازة تأسیس المشروع أو غیر مالكھ موقعھ أو أجر الأرض المخصصة من الباطن أو استغلھا لغیر الأغراض التي خصصت من أجلھا . 

ثالثاً : إذا أجر مالك المشروع جزءاً من الأرض المخصصة لمشروعھ من الباطن أو استغلھ لغیر الأغراض التي خصصت الأرض من أجلھا فیسترد منھ الجزء المذكور ویدفع عنھ مالك المشروع ضعف أجر المثل عن تلك المدة .

الفصل الخامس 

التوسیع والتطویر 

مادة 14 

أولاً : یقصد بالتوسیع لأغراض ھذا القانون إضافة عدد من المكائن والمعدات والأراضي والأبنیة اللازمة لھا، لزیادة الطاقة الإنتاجیة للمشروع . 

ثانیاً : یقصد بالتطویر لأغراض ھذا القانون أن یستبدل بمكائن المشروع كلاً أو جزءاً أخرى متطورة أو إجراء تطویر على الأجھزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن وأجھزة جدیدة مع الأراضي والأبنیة اللازمة لھا بغیة رفع الكفاءة الإنتاجیة

للعاملین أو تحسین وتطویر نوعیة المنتجات أو إضافة أو تحسین المنشآت المدنیة ذات العلاقة بالإنتاج .

مادة 15 

للوزیر بناء على توصیة المدیریة العامة أن یقرر شمول مكائن التوسیع والتطویر والأراضي والأبنیة اللازمة لھا بالإعفاءات والامتیازات الواردة في ھذا القانون مدة خمس سنوات من تأریخ المباشرة بالإنتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فیھا قیمة

مكائن التوسیع أو التطویر عن خمسین ألف دینار وعلى أن یحقق التوسیع وفورات اقتصادیة وفقاً لتعلیمات تصدرھا المدیریة العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسیع أو تطویر ثان، تضاف أقیام مكائن التوسیع أو التطویر الأول إلى قیمة مكائن

المشروع الأصلیة بموجب كشف إكمال التأسیس ویصبح التوسیع أو التطویر جزءاً منھ وھكذا تعامل عملیات التوسیع والتطویر المتكررة .

الفصل السادس 

الواجبات 

مادة 16 

على مالك المشروع أو من یقوم مقامھ قانوناً، الالتزام بما یأتي :   

أولاً : تقدیم البیانات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والاستیراد أو أیة معلومات أخرى تطلبھا المدیریة العامة . 

ثانیاً : الحضور إلى المدیریة العامة عند دعوتھ تحریریاً، للبحث في الأمور المتعلقة بمشروعھ . 

ثالثاً : مسك سجلات منظمة وفقاً للأصول المحاسبیة لضبط حسابات المشروع . 

رابعاً : مسك سجلات المواد الأولیة ومواد التغلیف وما یماثلھا من المواد بصورة تضمن سھولة تدقیقھا . 

خامساً : تمكین موظفي المدیریة العامة المخولین من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعملیات الإنتاجیة . 
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سادساً : تزوید المدیریة العامة بمیزانیة عامة سنویة تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بھا حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من ختام كل سنة مالیة للمشروع على أن تكون ھذه المیزانیة مدققة من مراقب حسابات أو

محاسب مجاز .

الفصل السابع 

الإلغاء 

مادة 17 

أولاً : للمدیریة العامة إلغاء إجازة التأسیس أو القرار المتخذ بشأن التوسیع أو التطویر في الحالات الآتیة :   

أ   إذا لم یباشر صاحب الإجازة بتأسیس مشروعھ خلال سنة أو لم یكملھ خلال ثلاث سنوات اعتباراً من تاریخ صدور الإجازة ویعتبر في حكم المباشرة بالتأسیس وصول مستندات شحن المكائن أو شراء مكائن جدیدة من السوق المحلیة . 

ب   إذا لم یباشر مالك المشروع بتوسیعھ أو تطویره خلال سنة أو لم یكملھ خلال سنتین اعتباراً من تاریخ صدور القرار بھذا الشأن ویجوز تمدید المدة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة وفي الفقرة (أ) من ھذا البند إذا اقتنعت المدیریة العامة بأسباب طلب

التمدید . 

ج   إذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوھریاً عن المكائن المصادق على عروضھا من المدیریة العامة . 

د   إذا باع مالك المشروع مكائنھ كلاً أو جزءاً دون موافقة المدیریة العامة . 

ھـ   إذا أصبحت مكائن المشروع مستھلكة أو غیر ذات جدوى اقتصادیة ولم یرغب مالك المشروع في أن یستبدل بھا مكائن بدیلة عوضاً عنھا خلال مدة تحددھا المدیریة العامة بتعلیمات . 

و   إذا توقف المشروع عن العمل مدة تزید على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق علیھ المدیریة العامة . 

ز   قدم مالك المشروع معلومات غیر صحیحة بشأن أسعار المكائن أو قدم وثائق وعروضاً مزورة أو غیر حقیقیة وصدرت الإجازة استناداً إلیھا . 

ح   إذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسیمة متكررة . 

ط   إذا طلب مالك المشروع إلغاء الإجازة لأسباب مشروعة توافق علیھا المدیریة العامة . 

ثانیاً : لا یجوز تشغیل المشروع بعد اكتساب قرار إلغاء إجازة التأسیس الدرجة القطعیة . 

ثالثاً : یجوز منح مالك المشروع الذي ألغیت إجازة تأسیسھ، إجازة جدیدة أو إعادة مفعول الإجازة الممنوحة سابقاً إذا تأید للمدیریة العامة زوال الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة . 

رابعاً : یترتب على إلغاء إجازة التأسیس لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (أولاً) من ھذه المادة استیفاء ضعف الرسوم الكمركیة والضمیمة على المكائن باستثناء تلك التي یزید عمرھا على خمس سنوات .

مادة 18 

تؤلف ھیئة استئنافیة برئاسة وكیل الوزارة وعضویة ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالیة لا یقل عنوان وظیفتھ عن مدیر عام ورئیس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشأن المشروع .

مادة 19 

أولاً : لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة أو متضرر حق الاعتراض لدى الھیئة الاستئنافیة على أي قرار یتخذ طبقاً لأحكام ھذا القانون خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ تبلیغھ بھ . 

ثانیاً : تبت الھیئة الاستئنافیة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ دفع التأمینات المنصوص علیھا في ھذا القانون ویكون قرارھا نھائیاً بعد مصادقة الوزیر علیھ . 

ثالثاً : یدفع المعترض تأمینات قدرھا ( 100 .) مائة دینار تعاد إلیھ عند صدور قرار لمصلحتھ كلاً أو جزءاً وفي حالة رد الاعتراض تسجل التأمینات إیراداً نھائیاً للخزینة العامة .

الفصل الثامن 

العقوبات 

مادة 20 

یعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على خمسة آلاف دینار كل من خالف أحكام ھذا القانون مع عدم الإخلال بأي نص قانوني آخر یعاقب بعقوبة أشد .

مادة 21 

على من صدر علیھ حكم نھائي بموجب المادة (20) من ھذا القانون أو من یقوم مقامھ قانوناً أو المدیر المفوض للشركة إزالة المخالفة وآثارھا التي حكم علیھ بسببھا، خلال المدة التي تحددھا المدیریة العامة وبخلافھ تضاعف علیھ العقوبة، ویحرم من

الحصول على إجازة لمشروع صناعي آخر مدة خمس سنوات من تاریخ صدور الحكم علیھ .

الفصل التاسع 

الأحكام العامة والختامیة 

مادة 22 

یجوز بموافقة المدیریة العامة إجراء تغییرات كبیرة في طبیعة المشروع الصناعي أو طاقتھ تترتب عنھا التزامات جدیدة على المدیریة العامة أو تجزئتھ أو تغییر موقعھ من محافظة إلى محافظة أخرى أو من مدینة بغداد وإلیھا أو إیقاف العمل في المشروع

القائم بالإنتاج مدة تتجاوز ثلاثة أشھر أو بیعھ كلاً أو جزءاً .

مادة 23 

مع مراعاة أحكام البند (ثانیاً) من المادة (8) من ھذا القانون تبقى المشاریع الصناعیة المجازة وفقاً لأحكام القوانین السابقة محتفظة بالحقوق والإعفاءات والامتیازات المنصوص علیھا في تلك القوانین باستثناء المشاریع الخدمیة على أن تكیف أوضاعھا

للوصول إلى الحد الأدنى المقرر بموجب البند (ثانیاً) من المادة (6) من ھذا القانون، ولھا أن تحصل على التوسعات اللازمة وفقاً لظروف العراق، أو تندمج مع مشاریع صناعیة أخرى، خلال مدة سنتین من تاریخ نفاذ ھذا القانون . وبعكسھ تلغى إجازات

تأسیسھا .

مادة 24 

للوزیر بناء على اقتراح المدیریة العامة إصدار تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون .

مادة 25 

أولاً : یلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعین المختلط والخاص ذو الرقم (115) لسنة 1982 وتبقى التعلیمات الصادرة بموجبھ نافذة بما لا یتعارض وأحكام ھذا القانون إلى حین صدور ما یحل محلھا . 

ثانیاً : لا یعمل بأي نص یتعارض وأحكام ھذا القانون .

مادة 26 

ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . 

صدام حسین 

رئیس مجلس قیادة الثورة


